كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني (يرحمه الله)
لتبنيه ما نسب إلى الشيخ الأعظم من وجود ملازمة بين صحة التعبد بالشيء ونسبة ذلك الشيء إلى المولى وحجيته، وبين حجيته وصحة النسبة والتعبد إلى المولى، وإثبات أن ما لا يصح التعبد به ليس بحجة، وكانت مناقشة الماتن لكلام هذا المحقق: ما المراد بهذا الاستدلال، إثبات أن مشكوك الحجية ليس بحجة، هذا ثابت، لانحتاج إلى دليل لإثباته، وإن كان المراد به ـ بكلام المحقق النائيني ـ يعني الشق الأول: أنه لا يصح أن نتعبد بمشكوك الحجة ونرتب عليه الأثر الشرعي، يصير مراد المحقق النائيني هذا، نقول: هذا ثابت، لا نحتاج إلى دليل ندلل به عليه، الشق الثاني: نريد أن نثبت عدم حجية مشكوك الحجية في عالم الواقع، قال الماتن: هذا لا نستطيع أن نثبته، لماذا لانستطيع؟ لأنه أولاً متى يسوغ للمكلف أن ينسب الشيء إلى المولى؟ لابد أن يكون هذا المكلف قد علم بالشيء، وصل ذلك الشيء إلى المكلف، ما لم يصل إليه ويعلم به، لا يستطيع المكلف أن ينسبه إلى المولى، فجواز ومسوغية النسبة ترتبط بالوصول، وعلم المكلف بذلك، يعني نضيف، حتى لو افترضنا أن الحجية للشيء موجودة في عالم الواقع، غير أن تلك الحجة الواقعية لم تصل إلى المكلف فلا يجوز النسبة إلى الله تبارك وتعالى كما سوف يظهر من الاستدلال.
نعم استثنى الماتن بعض الموارد التي نشك في حجيتها ونستطيع أن ننفي الحجية بلحاظ عالم الواقع، قال: نعم لو ورد من الشارع نهي في مورد محدد، وشككنا، مثلاً ورد النهي عن اجتهاد الرأي أو عن صحة القياس، أنه دين الله لا يصاب بالعقول، وشككنا في مورد بأنه حجة، نستطيع أن ننفي حجية تلك الحجة المشكوكة بلحاظ عالم الواقع، في هذا نسلم....
إلى هنا انتهى بنا الكلام، كلامنا الجديد، الذي قلنا هناك تتمة نحتاج أن نتحدث عنها، في البداية راح تصير لكم غريبة، وفي النهاية راح تصير لكم مألوفة، راح نقرأ كلام الماتن، ترونه في البداية فيه غرابة، ولكن في نهاية البحث تجدونه على طبق القواعد، بل لعله، اقرأوا معي....

بل لعله مقتضى الإطلاق، إذ لو كان ملاك حرمة التعبد بمشكوك الحجية  الشك في حجيته، لجاز التعبد به مع ارتفاع الشك بقيام الدليل على حجيته، وهو خلاف الإطلاق، فلاحظ، رأيت كيف؟ الذي قلت لكم فيه غرابة؟ الكلام صحيح على القواعد، يعني إذا أنا شككت في حجية الشهرة التي دائماً نمثل بها، قلت: الشهرة حجة أو ليست حجة؟ يصح أن أنسب مؤداها إلى الله ما دمت شاكاً؟ لا يصح، طيب ورد دليل معتمد يقول: إن الشهرة حجة، يصح أن ننسب مؤداها إلى الله بعد ورود الدليل المعتمد أو ما يصح؟ الصحيح أيضاً ما يصح، هذا الذي يريد....لماذا لا يصح؟ لأنه غاية ما يفيدنا الدليل ما هو؟ أن هذه حجة ظاهرية عند العقلاء ولكن ليس معنى أن هذه الحجة الظاهرية التي تعتد عليها عند العقلاء هي حكم الله في عالم الواقع واللوح المحفوظ، والحكومة لا تفيدنا علماً، غاية ما نستفيده منها ماهو؟ التعبد، يعني أن هذه الشهرة أصبحت دليلاً لدينا على المدعى، ولكن في الظاهر وليس في عالم الواقع، ونحن ماذا يقول لنا؟ يقول: (لا تقف ما ليس لك به علم)، (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً)، هذا ظن، فالإطلاق شامل له، نقدر ننسبه إلى الله أو ما نقدر حسب الإطلاقات؟ حسب الإطلاقات ما نقدر، لأنه أقصى ما دل عليه الدليل وأفادنا الظن، أعطانا يقيناً وقطعاً؟ أعطانا علماً؟ لكن هذا حجة، هذا الظن الله جعل له الحجية وقال لنا، تعبدنا به، ولكن لا يشمله الإطلاق، يعني تقول هذا دليل ظاهري، ما دام أنا لا أعلم بالحكم الواقعي، يسوغ لي أن أعمل بهذا الحكم الظاهري، الآن يتضح كلام الماتن، اقرأوا مرة ثانية!

 بل لعله مقتضى الإطلاق، يعني نحن دائماً إذا كان عندنا شيء مشكوك الحجية، الإطلاق أنه ليس بحجة (لا تقف) إذ لو كان ملاك حرمة التعبد به الشك في حجيته لجاز التعبد به مع ارتفاع الشك، ليس فقط يعني نحن لا يصح لنا أن ننسب مؤداه إلى المولى ما دمنا على حالة شك، بل حتى لو ارتفع الشك،لماذا؟ لأنه ليس عندنا علم، مع ارتفاع الشك بقيام الدليل على الحجية، لكن هذا أيضاً خلاف الإطلاق، لأنه قلنا فيه إطلاق للاتقف، فيه إطلاق لإن الظن لا يغني من الحق شيئاً، يشمل كل الظنون، إذا قبلنا، طبعاً الماتن ما قبل، لكن إذا قبلنا على مبنى الكثير من الأصوليين الذين يقولون: لا، العلم يراد به العلم....
.....

نعم، ولكن ظن، ظن خاص، حتى لو كان، أنا قلت فيه غرابة في البداية، وراح يوضحه الماتن، في نهاية المطاف راح يقول لماذا كذا، ويقول: إن من قال بوجود الملازمة يقصد كذا، والمقالة كذا، كل هذا راح يفسر، ولكن أنا أردت أرفع لكم الغرابة قبل أن يرفع الغرابة الماتن، يعني يريد أن هذا على حسب القواعد التي تعلمناها إذا أردنا أن نقول إن قوله تعالى (لا تقف) و(إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) يراد به العلم، هذا ما يفيدنا علماً، العلم الوجداني يعني، هذا ما يفيدنا، هذا أقصى ما نستفيده من الدليل الدال على حجية الشهرة ظن، ولكن ظناً معتبراً شرعاً، فنقدر ننسب مؤداه إلى الله؟ لأنه معنى النسبة ماذا؟ أن هذا هو حكم الله الواقعي هذه النسبة، نحن لا نقول هذا حكم الله الواقعي، نعم لو أردنا بالنسبة الأعم، استفدنا الأعم، لا، هذا حكم الله الظاهري،هذا نقطع به مع وجود الدليل، وراح يوضح الماتن هذا المطلب فيما سيأتي، واضح؟ تم التعليق والتتمة التي كنا نريد أن نقولها بالأمس، والأصح أمسِ....

....

أمس، هو اليوم الذي قبل يومك، لأنك إذا قلت بالأمس يصير...

لأن هذا إذا عرفته تنكر، يصير يوماً من الأيام، وإذا نكرته تعرف، صار اليوم الذي قبل يومك، يختبرون به هذه يقولون في النحو....

درسنا الجديد أو بداية المطلب الجديد، هذا الذي قلنا، الآن الماتن يريد يدافع، يدافع عن من؟ عن صاحب الكفاية، وأيضاً، وعن الشيخ الأنصاري، أما الدفاع عن الشيخ الأعظم بأن ما نسب إلى الشيخ الأعظم من وجود ملازمة بين صحة التعبد والتدين والنسبة إلى الله والحجية، هذه النسبة غير معلومة، يعني أخذت التباساً من كلمات للشيخ، يعني الشيخ في مقام الاستدلال على مطلب، لكن كانت تعبيرات الشيخ الأعظم في ذلك المطلب فيها لبس، فاستدل بها على أمر غير ما كان الشيخ بصدد إثباته، عجيب! يقول: لا تعجب، الشيخ ماذا بصدد يدلل عليه؟ الشيخ في مقام الاستدلال على أصالة حرمة التعبد بغير العلم، أي شيء ما عندك علم به لا تستطيع أن تتعبد به، وليس الشيخ في مقام الاستدلال على عدم حجية الحجة في عدم صحة النسبة، يعني دائماً إذا ما يصح أن ننسب الشيء إلى الله، نستدل على أن دليله ليس بحجة! لا، ليس في هذا المقام، الشيخ في مقام الاستدلال على أصالة حرمة التعبد بغير العلم، في مطلب الذي قلنا يظهر من بعض آي القرآن الكريم، ما لم يكن لديك علم قف، قل لا أدري، واستفاد الكثير من الأصوليين على أن العلم هنا يراد به العلم الوجداني، الشيخ جاء يدلل على هذا المطلب، فقط هذا قصده، يقول إذا ما عندك علم لا يصح أن تنسب شيئاً إلى الله إلا بعلم قطع يقين، تراه مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، فقط هذا، فإذا شيء عندك مشكوك الحجية يصح تنسبه إلى الله؟ ما يصح أن تقول حجة، يعني ليس علماً، قصده غير حجة يعني غير علم، لا يريد وجود تساوي وملازمة وتساوق بين عدم صحة النسبة ونفي الحجية، لا، يريد أن يقول: ليس بعلم، فلا يصح أن ننسبه إلى الله، لأن ما يصح أن ننسبه إلى الله لابد أن نكون على علم به، واضحة الفكرة التي الآن الشيخ في صددها؟

.....

لماذا نفس المؤدى؟ غيره، واضح، إذا أنا، ما هو العلم، أولاً العلم الوجداني، ذاك صار الحجية، الحجية أعم تعبدياً، واضحة الفكرة؟ فرق بينهم، فإذاً الشيخ بصدد إثبات مطلب، وحمل كلامه اشتباهاً على مطلب آخر، وظنوا أن الشيخ يريد أن يساوي بين صحة النسبة إلى الله والحجية، لا، الشيخ ليس بهذا الصدد، الشيخ دقيق النظر حصيف الفكر، عميق الغور، بعد ما فيه إلا كذا نعبر عن الشيخ، الحمد لله خلصنا الآن من الشيخ، إذاً، طيب، الشيخ ليس بصدد أن يبين ملازمة، حتى نأخذ كلام الشيخ ونقول لا والله، الشيخ سلك طريقاً غير الطريق الذي كان ينبغي أن يسلكه، لا، أصلاً هو ما سلك إلا الطريق المعروف، لكن كان بصدد بيان مطلب واستفيد من كلامه شيئاً آخر....طبقوا كلام الشيخ!

تطبيق:

أما شيخنا الأعظم، الشيخ الأنصاري، فالظاهر أنه في مقام الاستدلال على أصالة حرمة التعبد بغير العلم بالأدلة المذكورة، يعني جاء يبين أن (لا تقف) (إن الظن) مشكوك الحجية، لا يصح أن ننسبه إلى الله، لأنه مظنون، متى يصح أن ننسب الشيء إلى الله؟ إذا كان معلوماً مقطوعاً به، وليس في مقام الاستدلال على نفي الحجية بأدلة حرمة التعبد حتى نقول إن الشيخ يرى ملازمة بين الحجية وصحة النسبة، فعدم صحة النسبة يعني ينفي الحجية، لا، وأصلاً المطلب يقول خارج عما هو المهم في المقام، لأنه ما هو المهم عندنا؟ المهم الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، وليس المهم الحجية بمعنى صحة النسبة كما قلنا، هذا مطلب فرعي، يصح النسبة أو، هذا حكم تكليفي عام، لا يصح لك أن تنسب، إذا استفدنا من الآيات والروايات والإطلاقات أنه إذا ما عندك يقين بالشيء وسألوك، يعني حتى لو عندك رواية تقول لك مثلاً: اركع ركعة طويلة في نهاية السنة، ساعة إلا ربع، وواحد جاء وسألك، قال لك: في حكم لله، ساعة إلا ربع تركع عنده في نهاية السنة؟ يطالعك كذا، ما أدري، تقول له: ما أدري، يقول لك والرواية التي أنت قاعد تعمل فيها؟ لا، هذه حكم ظاهري، أنا أتعبد بالروايات، ولكن تقول لي حكم موجود في اللوح المحفوظ أنا لا أدري، رأيتم كيف الفرق؟ فالشيخ جاء يبين أنه لا يصح أن ننسب إلا بعلم، يعني ما هو المراد بالعلم؟ القطع، الآن خلصنا، هذا حكم تكليفي بناءً على أنه يستفاد من الآيات، والآيات الحكم التكليفي، ولكن نحن ماذا قلنا نحن في الأصول نبحث أحكاماً تكليفية أو في الفقه؟ في الفقه، في الأصول نبحث حجية ومنجزية وما أدري ماذا؟ يعني أشياء قواعد عامة كما يقولون، خلصنا، إذاً الشيخ ما اشتبه عليه المطلب، من الذي اشتبه عليه المطلب؟ الآخوند الذي ناقش الشيخ وقال ما فيه مساواة بين الحجية وصحة النسبة، كأنه قد يكون الشيء حجة ومع ذلك لا يصح أن ننسب مؤداه إلى الله، كما في الظن على مبنى الحكومة، يقول وحتى الشيخ الآخوند ما اشتبه عليه المطلب، عجيب! حتى، حتى الأخوند، عجيب الآخوند إذاً لماذا ناقش الشيخ وقال ما فيه مساواة وكذا، قال: كل هذا المطلب ينبغي أن يحمل على محمل آخر، لأنه أيضاً كما قلنا إن الشيخ الأعظم دقيق النظر عميق الغور كذلك أيضاً الآخوند تلميذه، الآخوند نفس الشيء....
ماذا يريد إذاً الآخوند صاحب الكفاية يقول؟ أين هذا كلامه؟ في حاشية الرسائل، هو في تعليقته على رسائل الشيخ ناقش أستاذه الشيخ الأعظم،قال: الشيخ قال بوجود مساواة، ونحن نفي هذه المساواة، فالحجية قد تثبت ومع ذلك لا يصح أن ننسب مؤداها إلى الله، يقول: الآخوند قصده أيضاً يبين مطلباً، وهو ماذا؟ التفكيك بين الحجية وجواز التعبد، ليس قصده يبين التفكيك الحجة وجواز التعبد، بل التفكيك بين العمل بالظن والتعبد به، الأول ليس قصده، والثاني قصده، ما الفرق بينهما؟ انظروا الأول، يعني يقول أنا لا أريد أفكك بين الحجية وجواز التعبد، الحجية وجواز التعبد فيهم ملازمة، نحن استفدنا منه أنه فيه تفكيك، صح فيما تقدم؟ قلنا يصير حجة ولا يصح نسبته إلى الله، الظن على الحكومة حجة لكن لا يصح نسبة مؤداه إلى الله تبارك وتعالى،لا، هو ليس قصده أصلاً يبين هذا المطلب أصلاً، ولكن فهم منه، اشتباهاً، قصده ماذا؟ أن يفكك بين العمل بالظن والتعبد به، أنت يجوز لك أن تعمل ببعض الظنون، ولكن لا يجوز أن تنسب مؤداها إلى الله، ما أكثر الظنون نحن الآن نعمل بها، لكن نعلم أن هذه هي أحكام الله؟ لا نعلم، فإذا واحد سألنا: ما هو حكم الله في هذا المورد؟ نطالعه هكذا، ونطلع يدينا كذا، لأنه كذا ما معناها؟ يعني ما ندري، يعني لا نعلم بحكم الله تبارك وتعالى...

فإذاً الآخوند جاء يبين المطلب المشهور، يقول: هناك تفكيك بين العمل بالظن والتعبد به، يسوغ في بعض الأحايين أن تعمل، في كثير من الأحايين أن تعمل بالظن، ولكن لا يجوز أن تتعبد به، لماذا؟ لأن التعبد بهذا الظن معناه نسبة الحكم إلى الله، والله ما قال لك انسب إليّ إلا ما كنت على يقين وعلى علم به، ألسنا كذا نقول؟ فإذاً الآخوند ما جاء يفكك بين الحجية وجواز التعبد حتى نقول الآخوند سار في مسلك الرد على الشيخ الأعظم، أصلاً الشيخ الأعظم ما كان في هذا الوادي، والآخوند أيضاً ما يريد يرد عليه، مشتبه، كله هذا خلاف الظاهر، مع أن الصحيح كان يرد عليه، الشيخ ممكن أن نقول: إن الشيخ ما كان في هذا الوادي، لكن الآخوند كان في صدد الرد، لأن الآخوند أصلاً له تصريح بهذا، يعني ليس كلامه يحتمل، يصرح بأن الشيخ الأعظم اشتبه بالقول بوجود المساوقة والملازمة بين الحجية وصحة النسبة، ونحن لا نرى هذه الملازمة، بعد أكثر من كذا ما فيه، ما فيه حاجة بعد أن نؤول كلامه...

واما المحقق الخراساني (قدس الله نفسه الزكية) في حاشيته على رسائل أستاذه الشيخ الأعظم، فلا يظهر منه التفكيك بين الحجية وجواز التعبد، حتى نقول: إن الظن على مبنى الحكومة لايجوز التعبد به، بل التفكيك بين العمل بالظن والتعبد به....

فيه مطلب ثاني، الظنون هذه التي تعمل بها، يسوغ لك العمل بها، ولكن لا يجوز أن تنسب إلى الله، وهذا المطلب هو المطلب المشهور، بناءً على أن استفادة العلم هو العلم الوجداني، وأن العمل به، إنما هو بمعنى الاستناد إليه، وإن لم يبتن على التعبد، لأن التعبد وصحة النسبة وكون هذا حكم الله الواقعي، هذا يحتاج إلى علم، وما عندنا هذا، كما في العمل به، ما أكثر ما نعمل نحن في العرفيات بالظنون، إذا واحد سألنا: ترى هذا عملكم في مقام العرف بالظن هل هذا تستندون فيه إلى أحكام الله الواقعية؟ نقول له: لا...

وكذلك أيضاً في الشرع، إذا قلنا انسد باب العلم والعلمي، وقلنا إن الظن حجة بناءً على الحكومة، يسوغ لنا العمل بالظن، لكن ما نقدر أن ننسب مؤداها إلى الله، خلافاً لما يظهر من شيخنا الأعظم من الملازمة بين العمل بالظن والتعبد به، يعني قد يظهر، ضعوا (قد) حتى يصير أحسن في النسبة، لأنه نحن قلنا حتى الشيخ الأعظم لا يظهر منه ذلك، وأن الموافقة له من دون تعبد لايصدق عليها العمل، يعني إذا أنت سرت على وفق الظن من دون أن تنسب مؤداه إلى الله، تتعبد به، أن هذا هو حكم الله، هذا ما يصدق عليه أنك عملت بهذا الظن، لا، يصح أنك عملت بالظن من دون صحة النسبة، من دون التعبد بأن هذا هو حكم الله....
وأما في الكفاية، فهو وإن صرح، رأيت كيف الدفاع عن الآخوند، صرح بعدم ملازمة الحجية لجواز التعبد، إلا أن مراده من الحجية، نعم لايريد بالحجية هذه التي نتناقش فيها أصولياً، حتى نقول بينها وبين صحة التعبد ملازمة، نعم، يريد من الحجية المتابعة، يعني السير، ولو في الأمور التي ما تقدر تنسب مؤداها إلى الشارع المقدس....

إلا أن مراده (قدس الله نفسه الزكية) من الحجية مطلق لزوم المتابعة ولو بحكم العقل، لا خصوص الحجية الشرعية، ولذلك يقول: ما يرد عليه إشكال المحقق النائيني، لأن المحقق النائيني ماذا قال؟ قال: الحجية هي الوسطية في الإثبات، فإذا أنت عندك رواية، معناها أنك أثبت الحكم بهذه الرواية، وإذا عندك دليل غير الرواية، أيضاً هو وسط في الإثبات، فنسبة مؤدى الدليل هو الذي يقال عمل بالدليل، تعبد بالدليل، وإلا لا معنى أنك تقول: آخذ بهذا الشيء ولا يكون هو واسطة في الإثبات، لأنك أصلاً لن تأخذ به إذا لم يكن واسطة في إثبات مؤداه، لا خصوص الحجية الشرعية، لأن هذا يريد الحجة بمعنى الحجة لدى العرف والحجة في الظن بناءً على مبنى الحكومة، ما يريد لنا دائماً، لو كان يريد الحجية الشرعية، كان كلام المحقق النائيني يرد على الآخوند، لكن الحمد لله، كلام الآخوند في وادي، لأنه قصده ماذا؟ أنه في بعض الأحيان عندنا حجة بنظر العرف، وأيضاً في باب الانسداد على مبنى الحكومة ومع ذلك ما يصح النسبة إلى الله، ولا يصح التعبد بالمؤدى، فإذاًَ أخرج الآخوند معنى الحجة عن الحجة التي في نظر المحقق النائيني، وتصور المحقق النائيني أن قصد الآخوند هو الحجية الشرعية، لا، ليس قصده الحجية الشرعية حتى تشكل عليه، قصده الحجة الأعم من كونها حجة شرعية، لأنه هو يعلم الآخوند، الظن على مبنى الحكومة هل يثبت لنا حكماً شرعياً؟ لا، يقول لك بما أنك انسدت الأبواب عليك، خذ بهذا الظن، أكثر من كذا ما فيه، ألم نقل هكذا؟
لا خصوص الحجية الشرعية، حتى يرد عليه إشكال المحقق النائيني من وجود ملازمة بين جعل الحجية وجواز التعبد، بين الحجية والتعبد، وبعبارة أخرى، سنفسر الكلام الذي تقدم آنفاً….

 لا يظهر من المحقق الخراساني التفكيك بين الحجية الشرعية وجواز النسبة، كما قال الشيخ النائيني، إذا كان هناك حجية شرعية تصح النسبة، ولكن كما سوف يمر علينا، ليس النسبة الواقعية، كحكم واقعي، نسبة ظاهرية، فيصير كلام المحقق النائيني، وأين كلام الآخوند، واختلاف كلام الآخوند عن كلام المحقق النائيني في القضايا العرفية وفي الظن على مبنى الحكومة، وهذا يتفق أيضاً النائيني مع صاحب الكفاية، فما فيه خلاف، الخلاف لفظي، يعني مثلاً جاء شخص، نمثل بهذا المثال، جاء شخص، وقال هكذا: لا توجد روايات عندنا دالة على الأمر الفلاني، ماذا يقصد لا توجد روايات عندنا دالة، لا ينفي مطلق وجود الروايات، الروايات في الكتاب الذي يتحدث بينك وبينه، فيه كتاب معهود بينك وبينه، فجاء واحد وسمعه قال: معناه نفى وجود الروايات والروايات أشهر من قفا نبك، يا حبيبنا هذا ليس قصده ينفي وجود روايات، قصده ينفي الروايات المعهودة، هذا اختلاف ماذا؟ لكن هو الكلام هكذا غير صحيح، لأنه هو أصلاً يقول لك تعال في مساوقة مطلقة دائمة، والحجية معناها التعبد وصحة التعبد، وبعبارة أخرى لايظهر من المحقق الخراساني التفكيك بين الحجية الشرعية وجواز النسبة الذي هو محل كلام المحقق النائيني بل صرح أيضاً في الحاشية بتبعية جواز التعبد للحجية الشرعية، يعني يحتاج أنك تثبت أن هذا حجية شرعية ويصح التعبد، وأن الأصل الجاري لنفي الحجية الشرعية أصل سببي، يعني إذا انتفت الحجية الشرعية، بعد ما يجري الأصل لإثبات عدم صحة التعبد، لأنه ماذا؟ دائماً إذا أجرينا الأصل السببي، انتفى جريان الأصل المسببي، يعني انظروا هنا عندنا كيف الحجية أصل سببي، ماذا يترتب عليها المسبب؟ صحة النسبة، فإذا أجرينا، قلنا الأصل أن هذا الأمر ليس حجة، مثل الشهرة، يصح بعد جريان الأصل لإثبات عدم صحة التعبد؟ لا، فماذا قصده إذاً الآخوند يقول؟ لما قال سببية ومسببية، يعني قال توجد ملازمة لكن الملازمة أين؟ في خصوص الحجية الشرعية، يعني معنى أن كلام الآخوند يتفق مع النائيني، هذا الكلام، ولكن هذا ماذا؟ معنى كلام الآخوند يتفق مع كلام المحقق النائيني، ليس معنى ماذا؟ ليس معنى أنه لا يرد إشكال النائيني على الآخوند، لا، يرد، باقي، لأن النائيني جاء يقول مطلقاً، حجية معناها صحة النسبة والتعبد، وفيه ملازمة بين الحجية وصحة النسبة، وأن الحجية معناها الوسطية في الإثبات وصحة العمل، والآخوند يقول: لا، ما فيه، إلا في خصوص الحجية ماذا؟ التي ثبت الدليل الشرعي عليها، واضح.؟ هذا يقيد يعني، إلا إذا علمنا بكون هذا حجة، من الناحية الشرعية، ونحن في الظن على باب الحكومة، ما قلنا بمبنى الكشف، قلنا ماذا؟ حكومة، يعني ما فيه دليل شرعي، لكن لكوننا نعلم فنقول أيضاً هذا حجة، يصح نسبة مؤداه أو لا يصح؟ هنا لابد أن نتوقف، لماذا نتوقف؟ لأنه ما نقدر ننسب إلى على مبنى الكشف أن هذا هو حكم الله، هنا فقط حكم عقلي، عقلي لا يقدر الواحد ينسب….
بقي في المقام أمور متعلقة بمبحث الحجية، ما شاء الله على مبحث الحجية هذا، ما أكثر فيه مطالب دقيقة، لكن قبل أن ندخل في هذه الأمور لا بأس أن نلخص البحث، لأن البحث حتى لا تصير فيه ضبابية، نحن مطلبنا الأساسي الذي دخلنا فيه: هو أن الشيخ الأعظم ليس قصده أن يساوق بين الحجية وصحة التعبد، بل قصد الشيخ الأعظم التدليل على عدم صحة النسبة بغير علم، وهذا المطلب المشهور، واضحة الفكرة؟ 

الشيخ الأنصاري أيضاً ليس قصده أن يفكك بين الحجية وجواز التعبد، بل قصده أن يفكك بين العمل بالظن والتعبد به، أنه قد يجوز لك العمل بالظن، لكن لا يصح لك أن تنسبه إلى المولى أو أن تتعبد به، فصاروا الحمد لله كلهم يوثقون مبنى المشهور ما فيه خلاف، الكل اتفق…

إذاً حملنا حتى كلام الآخوند على مبنى المشهور، لكن تواجهنا مشكلة في كلام الآخوند أنه صرح، نحن نقول ليس قصده، يقول: لا، أنا هذا قصدي، يقول: حتى هذا قصده، يمكن بعد تصريحه نؤوله، نقول تصريحه ماذا يريد؟ تصريحه يريد أن التلازم بين ما ثبتت حجيته شرعاً، يعني أولاً نثبت أن الشيء قد ثبتت له الحجية شرعاً ثم ننسب مؤداه، ولكن لا نقدر نقول يعني كما قال الشيخ الأعظم أنه إذا لم يصح نسبة المؤدى فليس بحجة، واضحة لنا الفكرة، فيصير كلهم الحمد لله يتفقون، بالخصوص وأن الآخوند له كلام على أن إجراء الأصل لنفي الحجية يبين لنا، يبلور لنا، يوضح لنا أن الأصل لا يجري لإثبات عدم صحة النسبة والتعبد إلى الله، وهذا معناه أنه يقول بالملازمة، فإشكال المحقق النائيني يصير ما يرد على الآخوند، هذا هو خلاصة المطلب.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

